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القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) 
  الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٧٦١ المعقودة في ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ 

إن مجلس الأمن، 
إذ يذكِّــر بجميع قراراته ذات الصلة السابقة، 

وإذ يؤكد من جديد سيادة العراق وسلامته الإقليمية، 
وإذ يؤكد من جديد أيضـا أهميـة نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل العراقيـة وتـأكيد نـزع 

سلاح العراق في اية المطاف، 
وإذ يشـدد علـى حـق الشـعب العراقـي في تحديـد مسـتقبله السياسـي بحريـة والســيطرة 
على موارده الطبيعيـة، وإذ يرحـب بـالتزام كافــة الأطـراف المعنيـة بدعـم يئـة بيئـة تمكِّنـه مـن 
القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وإذ يعرب عن تصميمه علــى ضـرورة أن يحـل اليـوم الـذي 

يحكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه السرعة، 
وإذ يشجع الجهود التي يبذلها شعب العـراق مـن أجـل تشـكيل حكومـة تمثلـه اسـتنادا 
ـــانون الــذي يكفــل المســاواة في الحقــوق وأمــام العدالــة لجميــع المواطنــين  إلى مبـدأ سـيادة الق
العراقيين دونما اعتبـار للأصـل العرقـي أو الديـن أو نـوع الجنـس، وإذ يذكـر، في هـذا الصـدد، 

بالقرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
وإذ يرحب بالخطوات الأولى الـتي اتخذهـا الشـعب العراقـي في هـذا الشـأن، ويلاحـظ 
فـي هذا الصدد بيـان الناصريـة الصـادر في ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ وبيـان بغـداد الصـادر في 

٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، 
وقد عقد العزم على أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي في توفـير الإغاثـة الإنسـانية، 

وإعادة بناء العراق، وإعادة إنشاء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم الممثل للشعب، 
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وإذ يلاحـظ البيـان الصـادر في ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ عـن وزراء الماليــة ومحــافظي 
المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الذي يسـلِّم فيـه أعضاؤهـا بضـرورة بـذل 
جهود متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء العراق وتنميته، وبضـرورة أن يقـدم صنـدوق 

النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة في هذه الجهود، 
وإذ يرحـب أيضـا باســـتئناف المســاعدات الإنســانية ومواصلــة جــهود الأمــين العــام 

والوكالات المتخصصة الرامية لتوفير الغذاء والدواء لشعب العراق، 
وإذ يرحب بتعيين الأمين العام لمستشاره الخاص بشأن العراق، 

وإذ يؤكد ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام العراقي السابق، 
وإذ يشدد على ضـرورة احـترام التـراث الأثـري والتـاريخي والثقـافي والديـني للعـراق، 
ومواصلة حماية مواقع الآثار والمواقع التاريخية والثقافية والدينية، والمتاحف والمكتبات والآثار، 
وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة ٨ أيار/مايو ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
الممثلـين الدائمـين للولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
الشـمالية (S/2003/538)، وإذ يسـلِّم بالصلاحيـات والمسـؤوليات والالتزامـات المحـددة بموجــب 
القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين، بوصفـهما دولتـين قـائمتين بـالاحتلال تحـت قيـادة 

موحدة (�السلطة�)، 
وإذ يلاحظ كذلك أن دولا أخـرى ليسـت دولا قائمـة بـالاحتلال تعمـل الآن أو قـد 

تعمل في المستقبل تحت السلطة، 
وإذ يرحب كذلك برغبة الدول الأعضاء في المساهمة في الاستقرار والأمـن في العـراق 

عن طريق المساهمة بأفراد ومعدات وموارد أخرى تحت السلطة، 
ـــين والرعايــا التــابعين لــدول ثالثــة  وإذ يسـاوره القلـق لأن كثـيرا مـن الرعايـا الكويتي

لا يزال مصيرهم غير معروف منذ ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠، 
وإذ يقـرر أن الوضـع في العـراق لا يـزال، رغـم تحسـنه، يشـكِّل ديـدا للسـلم والأمــن 

الدوليين، 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

يناشد الدول الأعضاء والمنظمات المعنية أن تقدم المساعدة لشـعب العـراق في  - ١
جهوده الرامية إلى إصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلده، وأن تساهم في يئة ظـروف الاسـتقرار 

والأمن في العراق وفقا لهذا القرار؛ 
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يطلب إلى جميع الدول الأعضاء التي هي في وضع يسمح لهـا بتلبيـة النـداءات  - ٢
الإنسانية التي توجهها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجـل العـراق والمسـاعدة 
في تلبية الاحتياجات الإنسانية وغيرها للشعب العراقي، أن تقوم بذلك على الفـور مـن خـلال 
توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء وإصلاح الهياكل الأساسية الاقتصاديـة 

في العراق؛ 
يناشد الدول الأعضاء عـدم منـح مـلاذ آمـن لأعضـاء النظـام العراقـي السـابق  - ٣
الذين يزعم أم يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم وفظائع ودعم الإجـراءات الراميـة إلى 

تقديمهم للعدالة؛ 
يطلـب مـن السـلطة أن تعمـل، بمـا يتسـق مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة والقوانــين  - ٤
الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة، علـى تحقيـق رفـاه الشـــعب العراقــي عــن طريــق الإدارة الفعالــة 
للإقليـم، بمـا في ذلـك بصفـة خاصـة العمـــل علــى اســتعادة الأحــوال الــتي يتوافــر فيــها الأمــن 
والاســتقرار، ويئــة الظــروف الــتي يمكـــن فيــها للشــعب العراقــي أن يقــرر بحريــة مســــتقبله 

السياسي؛ 
يطلـب مـن جميـع المعنيـين أن يتقيـدوا تقيـدا تامـا بالتزاماـا بموجـــب القــانون  - ٥

الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وقواعد لاهاي لعام ١٩٠٧؛ 
يطلب إلى السلطة والمنظمات والأفراد ذوي الصلة مواصلة بـذل الجـهود مـن  - ٦
أجل القيام بما لم يقـم بـه النظـام العراقـي السـابق، مـن تحديـد لأمـاكن جميـع الرعايـا الكويتيـين 
والرعايا التابعين لدول ثالثة الذين كـانوا موجوديـن في العـراق في ٢ آب/أغسـطس ١٩٩٠ أو 
بعده، والتعرف عليهم وإعادم إلى أوطام، أو تحديد أماكن رفام والتعرف عليها وإعادـا 
إلى أوطان أصحاا، وكذلك المحفوظات الكويتية، ويوعز، في هذا الصـدد، إلى المنسـق الرفيـع 
المستوى أن يتخذ، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنـة الثلاثيـة وبدعـم مناسـب 
من شعب العراق وبالتنسيق مـع السـلطة، الخطـوات اللازمـة للوفـاء بولايتـه فيمـا يتعلـق بمصـير 

المفقودين من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة وممتلكام؛ 
يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء الخطوات المناسبة لتيسير أن تعود بسـلام  - ٧
إلى المؤسسات العراقية تلك الممتلكات الثقافية العراقية والأشـياء الأخـرى ذات الأهميـة الأثريـة 
والتاريخيـة والثقافيـة وذات الأهميـة العلميـة النـادرة وذات الأهميـة الدينيـة، الـتي أخـذت بصــورة 
غـير قانونيـة مـن المتحـف الوطـني العراقـي والمكتبـة الوطنيـة ومـن مواقـع أخـرى في العـراق منـذ 
اتخاذ القرار ٦٦١ (١٩٩٠) المـؤرخ ٦ آب/أغسـطس ١٩٩٠، بمـا في ذلـك عـن طريـق فـرض 
حظـر علـى الاتجـار ـذه الأشـياء أو نقلـها وكذلـك الأشـياء الـتي مـن المعقـول الاشـتباه في أــا 
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أُخــذت بصــورة غــير قانونيــة، ويطلــب إلى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافـــة 
(اليونسـكو) والمنظمـة الدوليـة للشـــرطة الجنائيــة (الإنــتربول)، والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، 

حسب الاقتضاء، المساعدة في تنفيذ هذه الفقرة؛ 
يطلب إلى الأمين العام تعيين ممثــل خـاص للعـراق تشـمل مسـؤولياته المسـتقلة  - ٨
تقديم تقارير منتظمة إلى الس عن أنشطته بموجب هذا القرار وتنسـيق أنشـطة الأمـم المتحـدة 
في عمليـات مـا بعـد انتـهاء الصـراع في العـراق، والتنسـيق فيمـا بـين وكـــالات الأمــم المتحــدة 
والوكـالات الدوليـة المشـاركة في أنشـطة المسـاعدة الإنسـانية وأنشـطة إعـادة البنـــاء في العــراق 

وتقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة، عن طريق ما يلي: 
تنسـيق المسـاعدات المقدمـة للأغـراض الإنســـانية وأغــراض إعــادة البنــاء مــن  (أ)

جانب وكالات الأمم المتحدة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ 
وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين؛  (ب)

والعمـل بصـورة مكثفـة مـع السـلطة ومـــع شــعب العــراق، والجــهات المعنيــة  (ج)
الأخرى لتعزيز الجهود المبذولــة لاسـتعادة وإنشـاء المؤسسـات الوطنيـة والمحليـة اللازمـة للحكـم 
الممثـل للشـعب، بمـا في ذلـك العمـل الجمـاعي مـن أجـل تيســـير العمليــة الــتي تفضــي إلى قيــام 

حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف ا دوليا؛ 
وتيســير إعــادة بنــاء العنــاصر الرئيســية للــهياكل الأساســــية، بالتعـــاون مـــع  (د)

المنظمات الدولية الأخرى؛ 
وتشــجيع عمليــة إعــادة بنــاء الاقتصــــاد ويئـــة الظـــروف اللازمـــة للتنميـــة  (هـ)
المستدامة، بما في ذلك عن طريق التنسيق مع المنظمـات الوطنيـة والإقليميـة، حسـب الاقتضـاء، 

ومع اتمع المدني، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية الدولية؛ 
وتشـجيع الجـــهود الدوليــة الراميــة إلى المســاهمة في المــهام الأساســية لــلإدارة  (و)

المدنية؛ 
وتعزيز حماية حقوق الإنسان؛  (ز)

ــة  وتشـجيع الجـهود الدوليـة الراميـة إلى إعـادة بنـاء قـدرات قـوة الشـرطة المدني (ح)
العراقية؛ 

وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصلاح القانوني والقضائي؛  (ط)
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يؤيـد قيـام شـعب العـراق، بمســـاعدة الســلطة وبــالعمل مــع الممثــل الخــاص،  - ٩
ـــة يســيرها العراقيــون، إلى أن ينشــئ شــعب  بتكويـن إدارة عراقيـة مؤقتـة بوصفـها إدارة انتقالي

العراق حكومة ممثلة له معترف ا دوليا وتتولى مسؤوليات السلطة؛ 
يقـرر ألا تسـري بعـد الآن جميـع تدابـير الحظـر المتصلـة بالتجـارة مـــع العــراق  - ١٠
وبتقــديم المــوارد الماليــة أو الاقتصاديــة للعــراق، والمفروضــة بموجــب القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) 
ـــها القــرار ٧٧٨ (١٩٩٢) المــؤرخ ٢ تشــرين الأول/  والقـرارات اللاحقـة ذات الصلـة، بمـا في
أكتوبر ١٩٩٢، وذلك باستثناء تدابير الحظر المتصلة ببيع الأسلحة أو الأعتـدة ذات الصلـة إلى 
العراق أو تزويده ـا، فيمـا عـدا الأسـلحة والأعتـدة ذات الصلـة الـتي تحتاجـها السـلطة لخدمـة 

أغراض هذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة؛ 
ـــبي العــراق التزاماتــه بشــأن نــزع الســلاح،  يؤكـد مـن جديـد ضـرورة أن يل - ١١
ويشجــع المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية والولايـات المتحـدة الأمريكيـــة 
على إبقاء الس على علم بأنشطتهما في هذا الشأن، ويشدد علـى اعـتزام الـس العـودة إلى 
النظر في ولايات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة 
كما ترد في القـرارات ٦٨٧ (١٩٩١) المـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
المـــــؤرخ ١٧ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩، و ١٤٤١ (٢٠٠٢) المـــــؤرخ ٨ تشـــــــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢؛ 
يشير إلـى إنشاء صندوق تنمية للعـراق، يوضـع في عهــدة المصـرف المركـزي  - ١٢
للعراق، ويقوم بمراجعة حساباته محاسبون عموميون مستقلون يقرهم الس الـدولي للمشـورة 
والمراقبة لصندوق التنمية للعـراق ويتطلـع إلى عقـد اجتمـاع مبكـر للمجلـس الـدولي للمشـورة 
والمراقبة، الذي سيكون من بـين أعضائـه ممثلـون مؤهلـون علـى النحـو الواجـب للأمـين العـام، 
وللمدير الإداري لصندوق النقد الـدولي، وللمديـر العـام للصنـدوق العـربي للإنمـاء الاقتصـادي 

والاجتماعي، ولرئيس البنك الدولي؛ 
يشيـر كذلك إلى أن أمـوال صنـدوق التنميـة للعـراق سـوف تصـرف بتوجيـه  - ١٣

من السلطة، بالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، للأغراض المبينة في الفقرة ١٤ أدناه؛ 
يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحـو شـفاف لتلبيـة  - ١٤
الاحتياجـات الإنسـانية للشـعب العراقـي، ومـن أجـل إعـادة بنــاء الاقتصــاد وإصــلاح الهيــاكل 
ـــة تكــاليف الإدارة العراقيــة المدنيــة،  الأساسـية للعـراق، ومواصلـة نـزع سـلاح العـراق، وتغطي

وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 
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يطلـب إلى المؤسسـات الماليـة الدوليـة مسـاعدة شـعب العـراق في إعـــادة بنــاء  - ١٥
اقتصاده وتنميته وتيسير تقــديم المسـاعدة مـن جـانب مجتمـع المـانحين بنطاقـه الأوسـع، ويرحـب 
باسـتعداد الدائنـين، بمـــا في ذلــك نــادي بــاريس، التمــاس التوصــل إلى حــل لمشــاكل الديــون 

السيادية للعراق؛ 
يطلـب أيضـا إلى الأمـين العـــام أن يواصــل، بالتنســيق مــع الســلطة، مباشــرة  - ١٦
المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الأمـن ١٤٧٢ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس 
٢٠٠٣ و ١٤٧٦ (٢٠٠٣) المؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، لفـترة سـتة أشـهر عقـب اتخـاذ 
ـــترة الزمنيــة، علــى أكــثر نحــو فعــال مــن حيــث  هـذا القـرار، وأن ينـهي، في غضـون هـذه الف
التكـاليف، العمليـات الجاريـة �لبرنـامج النفـط مقـابل الغـذاء� (�البرنـامج�)، علـى كـل مـــن 
ـــامج إلى  صعيـد المقـر وفي الميـدان، مـع نقـل المسـؤولية عـن إدارة أي نشـاط متبـق في إطـار البرن

السلطة، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة التالية: 
تيسـير القيـام في أقـرب وقـت ممكـن بالشـحن والتسـليم الموثَّـق للســـلع المدنيــة  (أ)
ذات الأولويـة، كمـا يحددهـا الأمـــين العــام والممثلــون الذيــن يعينــهم، بالتنســيق مــع الســلطة 
ــة  والإدارة العراقيـة المؤقتـة، بموجـب عقـود تمـت الموافقـة عليـها وممولـة سـبق أن أبرمتـها حكوم
العراق السابقة، للإغاثـة الإنسـانية لشـعب العـراق، بمـا في ذلـك، حسـب الضـرورة، التفـاوض 
على إجراء تعديلات من حيث شروط هذه العقود وخطابـات ائتمـان كـل منـها كمـا يـرد في 

الفقرة ٤ (د) من القرار ١٤٧٢ (٢٠٠٣)؛ 
القيـام، في ضـوء الظـروف المتغـــيرة، بالتنســيق مــع الســلطة والإدارة العراقيــة  (ب)
المؤقتـة، باسـتعراض الفـائدة النسـبية لكـل عقـد تمـت الموافقـة عليـه وتمويلـه بغيـــة تحديــد مــا إذا 
كـانت هـذه العقـود تتضمـن أصنافـا تلـزم لتلبيـة احتياجـات شـعب العـــراق الآن وأثنــاء إعــادة 
البناء، وإرجاء اتخاذ أي إجراء بشأن العقـود الـتي يتقـرر أن فائدـا موضـع تسـاؤل وخطابـات 
الائتمان المعنية حتى تصبـح هنـاك حكومـة للعـراق ممثلـة للشـعب ومعـترف ـا دوليـا في وضـع 

يتيح لها أن تقرر بنفسها ما إذا كان ينبغي الوفاء ذه العقود؛ 
تقديم ميزانية تشغيل تقديرية إلى مجلس الأمن في غضـون ٢١ يومـا مـن اتخــاذ  (ج)
هذا القرار، كي يستعرضها مجلس الأمن وينظر فيها، وذلك على أساس الأموال انبة بـالفعل 
في الحساب المنشأ عملا بـالفقرة ٨ (د) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) المـؤرخ ١٤ نيسـان/أبريـل 

١٩٩٥، تحدد: 
جميـع التكـاليف المعروفـة والمتوقعـــة للأمــم المتحــدة اللازمــة لكفالــة مواصلــة  �١�
الاضطـلاع بالأنشـطة المرتبطـــة بتنفيــذ هــذا القــرار، بمــا في ذلــك مصــاريف 
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التشغيل والمصاريف الإدارية المرتبطـة بوكـالات وبرامـج الأمـم المتحـدة ذات 
الصلة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في المقر وفي الميدان على السواء؛ 

وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بإاء البرنامج؛  �٢�
وجميع التكاليف المعروفـة والمتوقعـة المرتبطـة باسـتعادة أمـوال حكومـة العـراق  �٣�
التي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العـام كمـا طُلـب في الفقـرة ١ مـن القـرار 

٧٧٨ (١٩٩٢)؛ 
وجميـع التكـاليف المعروفـة والمتوقعـة المرتبطـة بـالممثل الخـاص والممثـــل المؤهــل  �٤�
للأمين العام المختار للعمل في الس الدولي للمشورة والمراقبـة، لمـدة الأشـهر 
الستة المحددة أعلاه، على أن تتحمل الأمم المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك؛ 
ـــن القــرار ٩٨٦  دمـج الحسـابات المنشـأة عمـلا بـالفقرتين ٨ (أ) و ٨ (ب) م (د)

(١٩٩٥) في حساب واحد؛ 
الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية المتصلة بإاء البرنامج، بما في ذلـك التفـاوض،  (هـ)
بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، على أي مدفوعات تسوية يلزم دفعـها مـن حسـابات 
الضمـان المنشـأة عمـلا بـالفقرتين ٨ (أ) و ٨ (ب) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، مـع الأطــراف 
التي دخلت من قبل في التـزامات تعاقدية مع الأمين العام في إطار البرنـامج، والقيـام، بالتنسـيق 
مـع السـلطة والإدارة العراقيـة المؤقتـة، بتحديـد الوضـع المســـتقبلي للعقــود الــتي أبرمتــها الأمــم 
المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في إطار الحسـابات الـتي أُنشـئت عمـلا بـالفقرتين 

٨ (ب) و ٨ (د) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
تقديم استراتيجية شاملة لس الأمن، في غضون ٣٠ يوما من إاء البرنــامج،  (و)
توضـع بالتنسـيق الوثيـق مـع السـلطة والإدارة العراقيـة المؤقتـة تـؤدي إلى تســـليم جميــع الوثــائق 

ذات الصلة ونقل كل مسؤولية تشغيلية عن البرنامج للسلطة؛ 
يطلب كذلك إلى الأمـين العـام أن يحـول في أقـرب وقـت ممكـن إلى صنـدوق  - ١٧
التنميـة للعـراق بليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة مـن الأمـوال غـير المرتبـط ـــا في 
الحسـابات المنشـأة عمـلا بـــالفقرتين ٨ (أ) و ٨ (ب) مــن القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، وأن يعيــد 
أموال حكومة العراق التي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام علـى نحـو مـا تقتضيـه الفقـرة ١ 
ـــدوق التنميــة للعــراق في أقــرب وقــت  مـن القـرار ٧٧٨ (١٩٩٢)، ويقـــرر أن تحـول إلى صن
ممكــن جميــع الأمــوال الفائضـــة فـــي حسابـــات الضمـان المنشـأة عمـلا بـالفقرتين ٨ (أ) و ٨ 
(ب) و ٨ (د) و ٨ (و) مــن القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، بعــد خصـــم جميـــع مصـــاريف الأمـــم 
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المتحـدة ذات الصلـة المرتبطـة بشـحن العقـود المـأذون ـا، والتكـــاليف الــتي تحمَّــــلها البرنــامج 
املة في الفقرة ١٦ (ج) أعلاه، بما في ذلك الالتزامات المتبقية؛ 

يقرر أن ينهي اعتبـارا مـن اعتمـاد هـذا القـرار المـهام المرتبطـة بأنشـطة المراقبـة  - ١٨
والرصـد الـتي يضطلـع ـا الأمـين العـام في إطـار البرنـامج، بمـــا في ذلــك رصــد تصديــر النفــط 

والمنتجات النفطية من العراق؛ 
يقرر إاء اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ٦ من القرار ٦٦١ (١٩٩٠) في ختـام  - ١٩
ـــة في الفقــرة ١٦ أعــلاه ويقــرر كذلــك أن تحــدد اللجنــة الأفــراد  فـترة الأشـهر السـتة المطلوب

والكيانات المشار إليهم في الفقرة ٢٣ أدناه؛ 
يقرر أن تكون جميع صادرات العراق من مبيعـات النفـط والمنتجـات النفطيـة  - ٢٠
والغـاز الطبيعـي عقـب تـاريخ اتخـاذ هـذا القـرار متفقـة مـــع أفضــل ممارســات الســوق الدوليــة 
السـائدة، وأن يتـولى مراجعـة حسـاباا محاسـبون عموميـون مسـتقلون مسـؤولون أمـام الــس 
الدولي للمشورة والمراقبـة المشـار إليـه في الفقـرة ١٢ أعـلاه مـن أجـل كفالـة الشـفافية، ويقـرر 
كذلك أن تودع جميع العائدات الآتية مـن تلـك المبيعـات، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه في 
الفقـرة ٢١ أدنـاه، في صنـدوق التنميـة للعـراق إلى أن يتـم حســب الأصــول تشــكيل حكومــة 

عراقية ممثلة للشعب معترف ا؛ 
يقرر كذلك أن تودع نسبة ٥ في المائة مـن العـائدات المشـار إليـها في الفقـرة  - ٢١
ـــرار ٦٨٧ (١٩٩١) والقــرارات اللاحقــة  ٢٠ أعـلاه في صنـدوق التعويضـات المنشـأ وفقـا للق
ذات الصلة، وأن يكون هذا المطلب ملزما لحكومة العـراق الممثلـة للشـعب المعـترف ـا دوليـا 
المشـكَّلة حسـب الأصـول وأي خلــف لهـا، مـا لم تقـرر خـلاف ذلـك حكومـة العـــراق الممثلــة 
للشـعب المعـترف ـا دوليـا، ومجلـس إدارة صنـدوق الأمـم المتحـدة للتعويضـات، ممارســـة منــه 

لسلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات؛ 
يلاحــظ أهميــة إنشــاء حكومــة عراقيــة ممثلــــة للشـــعب معـــترف ـــا دوليـــا  - ٢٢
واسـتصواب الإنجـاز العـاجل لإعـادة هيكلـة ديـون العـراق المشـار إليـها في الفقــرة ١٥ أعــلاه، 
ويقرر كذلك أنه حتى ٣١ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٧، مـا لم يقـرر الـس خـلاف ذلـك، 
ــل  تتمتـع كميـات النفـط والمنتجـات النفطيـة والغـاز الطبيعـي الـتي منشـؤها العـراق، إلى أن تنتق
ملكيتها إلى المشتري الأصلي، بالحصانة مـن الدعـاوى القانونيـة ضدهـا ولا تخضـع لأي شـكل 
من أشكال الحجز أو التحفظ أو التنفيذ وأن تتخذ جميع الدول ما يلزم مـن خطـوات في إطـار 
النظام القانوني المحلي لكل منها لضمان هذه الحماية وأن تتمتع العـائدات والالتزامـات الناشـئة 
من بيعها، فضلا عن صندوق التنمية للعراق، بامتيازات وحصانات تعادل مـا تتمتـع بـه الأمـم 
المتحـدة عـدا أن الامتيـازات والحصانـات المذكـورة أعـلاه لـن تنطبـق فيمـا يتعلـــق بــأي إجــراء 
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قانوني يلزم فيه اللجوء إلى هذه العـائدات أو الالتزامـات للوفـاء بمسـؤوليته عـن أضـرار تفـرض 
فيما يتصل بحادث بيئي يحدث بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك الانسكاب النفطي؛ 

يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء التي يوجد ا:  - ٢٣
أمـوال أو أصـــول ماليــة أخــرى أو مــوارد اقتصاديــة ملــك لحكومــة العــراق  (أ)
السابقة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات التابعـة لهـا، الموجـودة خـارج العـراق 

في تاريخ اتخاذ هذا القرار، أو 
أمـوال أو أصـول ماليـة أخـرى أو مـوارد اقتصاديـــة أُخرجــت مــن العــراق أو  (ب)
حصل عليها صدام حسين أو مسؤولون كبار غـيره في النظـام العراقـي السـابق وأفـراد أسـرهم 
الأقربـون، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، 

هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، 
بتجميد تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، دون إبطـاء، وأن تعمـل 
على الفور على نقلها إلى صندوق التنمية للعراق، ما لم تكن تلـك الأمـوال أو الأصـول الماليـة 
الأخرى أو الموارد الاقتصادية هي ذاا موضوع حجـز أو قرار قضائي أو إداري أو تحكيمـي، 
علـى أن يكـون مفـهوما أنــه يجـوز توجيــه المطالبــات الــتي يقدمــها الأفــراد أو الكيانــات غــير 
الحكومية بشأن تلك الأمـوال أو الأصـول الماليـة الأخـرى إلى حكومـة العـراق الممثلـة للشـعب 
المعترف ا دوليا، ما لم تعالَــج بطريقة أخرى؛ ويقرر كذلك أن تتمتع جميع تلــك الأمـوال أو 
الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية بنفـس الامتيـازات والحصانـات وأشـكال الحمايـة 

المنصوص عليها في الفقرة ٢٢؛ 
يطلب إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى الـس علـى فـترات منتظمـة عـن  - ٢٤
عمل الممثل الخاص فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعن عمـل الـس الـدولي للمشـورة والمراقبـة 
ويشجــع المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والولايـات المتحـدة الأمريكيـــة 

على إبلاغ الس علـى فتـرات منتظمـة بجهودهما المبذولة بموجب هذا القرار؛ 
يقــرر أن يستعرض تنفيذ هذا القـرار في غضون اثنـي عشـر شـهرا مـن اتخـاذه  - ٢٥

وأن ينظـر في الخطوات الأخرى التي قد يلزم اتخاذها؛ 
يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليميـة أن تسـاهم في تنفيـذ  - ٢٦

هذا القرار؛ 
يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.  - ٢٧

 


